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Abstract: 
 

The research article is an analytic study on a significant source 

of shariah laws i.e. shariah of Prophets before Prophet 

Muhammad (PBUH) .The researcher has sought to enumerate 

different opinions of Jurists of early centuries (Mutaqaddimin), 

Hadith Expert (Muhadithin) and Principle jurists (usuliyin). 

These three groups of scholars have propounded differing 

considerations regarding the legal status of early shariah law i.e 

before Prophet Muhammad (PBUH). These differences led to 

multifarious opinions viz a viz sharia issues. Certain early 

Jurists have gave credence to its legal relevance while Ahl-al-

Zahir and some Jafari Jurists don’t subscribe to this shariah 

source. The section who accept the legal status of early shariah 

law always suggest a carefull approach towards it, while in 

some instances they are quite reluctant whereas, a group of 

Hadith scholars have conditionally accepted the early shariah 

law of Prophets  before Muhammad (PBUH). In our opinion, 

this last group of scholars are positing most accepted opinion in 

this regards. 

………………………………………………... 
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النظر  فهما الکتاب والسنة وأما الثاني أي عقلا الذي يرجع إلى أي نقلاا  العقل . فالأولو  النقل
والراي فهو القياس أصلا وأما البواقي أي العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة 

ع کما مر منقول عن الشار أ النظر لا إلى وشرع من قبلنا وقول الصحابي تدخل فيه لأن مردهم إلى
 اتي.يس

عزوجل للأمم وجاء بها الأنبياء الله الأحکام التي شرعها ا’’هنا بشرع من قبلنا  فالمقصود 
 .‘‘وغيرهم عليهم السلام السابقون کشريعة إبراهيم وموسى وعيسى

 مشروعة لنا أو غير مشروعة. والمرام من البحث: هل الأحکام الواردة في هذه الشرائع 
 :ثلاثة أقسام السابقة تتنوع إلى ن الشرائعفنقول وبالله التوفيق: إ

 :القسم الأول: حجة بلا خلاف
وهي الأحکام التي ذکرت في الکتاب أو السنة من حيث أنها شرع من قبلنا ثم بين لنا  

مم السابقة ثم وجب علينا بنص الأ ىا . مثل الصوم فقد کان واجبا علفي شرعنا انها شرع لن
عَلَى الَّذِينَ مِن  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ يََ أيَ    :﴿ تعالىالقرآن قال 

  ۱﴾.قَ بْلِكُمْ 
 القسم الثاني: غير حجة بلا خلاف وهو شيئان:

أحکام ورد ذکرها في الکتاب والسنة باعتبار أنها شرع من قبلنا ثم بين رفعها ( ۱) 
السابقة وهي حلال  الغانمين في الشرائع ىکانت حراما عل  مثل أموال الغنيمةونسخها في شريعتنا 

 ‘‘.حد من قبليوأحلت لي الغنائم ولم تحل لأ: ’’ لنا کما في قوله صلى الله عليه وسلم
و نقلت أنة بل هي وردت في الکتب السابقة أحکام لم يرد ذکرها في الکتاب والس( ۲) 

سبحانه الله ا مثل نسبة التعب والندامة إلى عن أهلها وهي تصادم وتنافي ما في الکتاب والسنة.
ليهم السلام وعقيدة التثليث ع الأنبياء ونسبة الزنا وشرب الخمر وسلب النساء من أزواجهن إلى

 3وة وصلب المسيح وغيرها من الأباطيل.نبوال
 :على قسمينالقسم الثالث: وقع في حجيته خلاف بين العلماء وهو 

تاب والسنة ولا توافق ما فيهما سواء نقلها أهل الکتاب أحکام لم يرد ذکرها في الک( ۱) 
 أو مسلموهم أو فهمها السلمون من الکتب السابقة وفيه قولان:

 النوع من الأحکام ليس بحجة حتىأن هذا  فذهب معظم العلماء إلى القول الأول: 
 4عدم مشروعية هذا النوع. ىالاتفاق علنقل ابن تيمية 
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 ومن أدلتهم:
تحريف اللفظي والمعنوي الفاحش في الکتب السابقة ثابت بالأدلة القطعية وقوع ال( ۱) 

ويمکن أن يکون المنقول والمفهوم منها من جملة  5من الکتاب والسنة والإجماع ودراسة هذه الکتب
 ما حرفوه وبدلوه.

لا تصدقوا أهل الکتاب ’’ قال: صلى الله عليه وسلمالله عن أبي هريرة أن رسول ا( ۲) 
 والذي لا يجوز تصديقه کيف يکون شرعا لنا.  6‘‘وهمولا تکذب

أهل کتاب أصابه من بعض ب النبي صلى الله عليه وسلم ىعن جابر أن عمر بن الخطاب أت( 3)
قال: فغضب ‘‘ إني أصبت کتابا حسنا من بعض أهل الکتاب !اللهيَ رسول ا’’ فقال: تابالک

بها بيضاء نقية لا تسئلوهم  يده لقد جئتوالذي نفسي ب !أمتهوکون فيها يَ ابن الخطاب’’وقال: 
عن شي فيحدثونکم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى کان 

 7 .‘‘تبعنيحيا ما وسعه إلا أن ي
والشوکاني  8عن بعض الفقهاء ثم شنع عليهم هذه الأحكام ابن حزم  نقل القول الثاني: 

وهذا القول  9نه إذا کانت منقولة عن مسلمي أهل الکتابعن بعض الأصوليين مع استحسا
’’ مردود بالأدلة السابقة وما أحسن ما کتبه العلامة عبدالعلي في إبطال ما صوبه الشوکاني فقال:

لا  هومن تقي لا يحتمل کذبه. قلت بن سلام فإنه مؤ الله فإن قلت فلم لم يعتد بأخبار نحو عبدا
عليه السلام أو قبله بقليل فهو لم يتعلم إلا  ده بعد عيسىيکذب لکن التحريف قد وقع قبل وجو 

من شرع من قبلنا لا يعرف إلا بطريق  الشيئولا شک أن ثبوت  ۱0 .‘‘ن المحرفينالتوراة المحرفة م
موثوق وهو الکتاب أو السنة أو التواتر والتواتر منتف في الکتب السابقة کما صرح بذلک علماء 

 کتاب والسنة:فلم يبق إلا ال ۱۱الأديَن 
هو الذي اشتهر فيه الخلاف بين العلماء من المتقدمين والمتأخرين وهو أحکام ثبت   

:  تعالىشرعها لمن قبلنا بالکتاب أو السنة ولم يبين أنها مشروعة لنا أو غير مشروعة کقوله 
سن بالسن ﴿وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وال

 وهي كالتالي:  وفي هذا النوع ثلاثة أقوال مشهورة  ۱۲والجروح قصاص ﴾
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 :منهج الجمهور
ذهب الجمهور منهم مالک وأبوحنيفة وأحمد في أشهر الروايتين ومحمد بن الحسن 

أن هذا النوع من الأحکام حجة وشرع لنا  إلى 13وأبويوسف وعامة أصحاب المذاهب الأربعة
 ومن أشهر أدلة هذا القول: ع نبينا صلى الله عليه وسلمباعتبار أنه شر 

  14﴾. فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى الله ُ : ﴿تعالىقوله ( ۱) 
ذکر من الأنبياء في الاستدلال قال الجصاص في تفسير هذه الآية: أمرلنا بالاقتداء بمن  

السلام ويحتج بعمومه في لزوم تدلال إبراهيم عليه نحو ما ذکرنا من اس ىعل تعالىالله توحيد ا ىعل
 التوحيد من الشرائع ىصص بذلک الاستدلال علع من کان قبلنا من الأنبياء بأنه لم يخئشرا

 ۱5الجميع.  ىالسمعية وهو عل
في  ىجعل القرآن هد تعالىالله ن اأجميعا  الإيمان والشرائع يشملأن الهدي  ىوالدليل عل 

کما يتضمن   والقرآن يتضمن الشرائع ۱6﴾.ابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُداى ل لِْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَ  قوله:﴿
كَ أوُْلئَِ ﴿ المتقين بالإيمان وإقام الصلوة وإيتاء الزکاة وقال في الأخير تعالىالله التوحيد ثم وصف ا
 فأدخل الأحکام في الهدي کما أدخل فيه العقائد. ۱7﴾عَلَى هُداى مِ ن رَّبهِ ِمْ 

سئل من أين  بن عباس إذالله د والفروع: قول عبداشمول الهدي التوحي ىعل ويدل 
فبهدهم الله ولئک الذين هدي اأما تقرأ : ﴿ومن ذريته داود..... أخذت السجدة في ص فقال أو 

 ۱8صلى الله عليه وسلم . الله اقتده﴾: فسجدها داود فسجدها رسول ا
أن النبي  مة(رآن وحبر الأبن عباس ) ترجمان الققال الشنقيطي: فهذا نص صريح عن ا

( ومعلوم أن سجود فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ في قوله ) ىأدخل سجود التلاوة في الهد صلى الله عليه وسلم
  19التلاوة فرع من الفروع لا أصل من الأصول. 

مة وهو الصواب بصيغة الإفراد يشمل حکمه الأ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
 . من مذهب الأصوليين

ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيْنَا ﴿ :تعالىقوله ( ۲)  شَرعََ لَكُم مِ نَ الدِ 
ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا والدين يتضمن الأحکام کما يتضمن  ۲0﴾.بِهِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدِ 

ينَ عِندَ اللهِ  الِإسْلَامُ ﴿ :تعالىعليه قوله  يدلو الإيمان والعقائد  ولا خلاف في أن  ۲۱﴾. إِنَّ الدِ 
ور في حديث جبريل المشه الاسلام يشتمل الأمور الاعتقادية والعملية وقوله صلى الله عليه وسلم

 يدل أيضا علي شمول الدين العقائد والشرائع.  ۲۲‘‘نکمهذا جبريل أتاکم يعلمکم أمر دي’’
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  ۲3﴾.ثُمَّ أوَْحَيْنَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفاا: ﴿ تعالىله قو ( 3) 
قد أمر في  والملة مثل الدين في شمولهما الإيمان والفروع والرسول صلى الله عليه وسلم 

ل هذه الآية بإتباع شريعة إبراهيم عليه السلام کلها إلا ما نسخ منها وهذا هو الظاهر من أقوا
 ۲4المفسرين کما قال الشوکاني. 

أن الأصل في شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام الموافقة إلا  ىوهذه الآيَت تدل عل 
إذا ثبت النسخ ونحن متعبدون بها من حيث أنها صارت شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا 

لسنة إلا لنعتبر ونتعبد بها کما باعتبار أنها شريعة لغيره ثم هذه الشرائع ما ذکرت في الکتاب أو ا
ُوْلي الألَْبَابِ  : ﴿ تعالىفي قوله  رَةٌ لأِ   وغيره من الآيَت الکثيرة. ۲5﴾ لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِب ْ

 الفقهاء: المتکلمين من منهج
وغيرهم من بعض  ذهب الشافعي ) في أصح الروايَت عنه ( والمعتزلة وابن حزم والغزإلى 

 أن هذه الأحکام ليست مشروعة لنا ومن أشهر أدلتهم : الأصوليين إلى
  ۲6﴾.لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجاا :﴿ تعالىقوله ( ۱) 
 قال الرازي: احتج أکثر العلماء بهذه الآية علي أن شرع من قبلنا لا يلزمنا لان قوله: 

کون کل رسول مستقلا بشريعة أنه يجب أن ي ىعلنا منکم شرعة ومنهاجا ( يدل عللکل ج)
 ۲7خاصه وذلک ينفي کون أمة أحد الرسل مکلفة بشريعة الرسول الآخر.

ما قالوا لأن  ىستدلال بقوله: وليس فيه دليل علوأجاب أبوبکر الجصاص عن هذا الا 
فقد صارت  أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما کان شريعة لموسى عليه السلام فلم ينسخ إلى

اختلاف ى ية علسلف شريعة لغيره فلا دلالة في الآوکان فيما  لنبي صلى الله عليه وسلمشريعة ل
 ۲8أحکام الشرائع. 

وقال الشنقيطي في معني هذه الآية: إن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما کان في غيره  
غير  منها ويزاد فيها أحکام لم تکن مشروعة من قبل وبهذا الاعتبار يکون لکل شرعة ومنهاج من

 ۲9مخالفة لما ذکرنا. 

الناس  قومه خاصة وبعثت إلى وکان النبي يبعث إلى:’’قوله صلى الله عليه وسلم ( ۲) 
ومه خاصة ولا ق إنما کان يبعث إلى أن کل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ىيدل عل 30‘‘عامة

تعبد إلا بأحکامه نفلا تلزمنا إلا شريعته ولا  ا إلا محمد صلى الله عليه وسلمينشک أنه ما بعث إل
 صلى الله عليه وسلم . 
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عهم وأنهم بعثوا ئالرسل السابقين من حيث أنها شرا والجواب عنه: إننا لا نتعبد بشرائع 
وقد ثبت من أدلة القول الأول أن الرسول  نا بل من حيث أنها شريعة نبينا صلى الله عليه وسلميإل

 السابقة فصارت شريعته إلا ما نسخ. کان متعبدا بالشرائع  صلى الله عليه وسلم
نه ابن همام أن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع السابقة. وأجاب ع ىالإجماع عل( 3) 

ن شريعتنا ناسخة لما خالفها لا مطلقا للقطع بعدم النسخ في الإيمان أ ىوغيره أن الإجماع عل
  3۱ ثابتة غير منسوخة.والکفر وغيرها من القصاص وحد الزنا فإنها 

 :قال له إلى اليمن حين بعثه عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم( 4) 
فإن لم يکن في  ’’ قال:الله قال: أقضي بما في کتاب ا‘‘کيف تقضي إذا عرض لک قضاء ’’

قال: أجتهد رأيي لا آلو الله قال: فإن لم يکن في سنة رسول االله قال بسنة رسول ا‘‘ اللهکتاب ا
لما يرضي رسول الله الذي وفق رسول رسول االله صدره وقال: الحمد الله فضرب رسول ا: ’’قال

 3۲.‘‘الله ا
صلى الله الله قال الغزإلى : إن معاذا لم يذکر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا فزکاه رسول ا 

الاجتهاد إلا بعد  وصوبه ولو کان ذلک من مدارک الأحکام لما جاز العدول إلى عليه وسلم
 33ه .العجز عن
 34لوالجواب عنه أولا: إن الحديث ضعيف کما حقق ذلک الألباني بالبسط والتفصي 
السابقة المذکوره في الکتاب  وثانيا: إنه غير وارد في محل النزاع لأن الکلام في الشرائع 

الأحکام المذکورة في  ىلسنة والاستدلال المذکور وارد علوالسنة وهي مندرجة تحت الکتاب وا
 .الحق ىيل وأمثالهما فهي غير مشروعة علوالانجالتوراة 

 حجية مفهوم المخالفة وفيها خلاف مشهور. ىوثالثا: إن الاستدلال مبني عل 
 منهج اهل الظاهر:

وأدلته  35إن شريعة إبراهيم عليه السلام حجة دون غيرها لأنها شريعتنا. اختاره ابن حزم 
وأمته بإتباع ملة ابراهيم عليه السلام کقوله  سلمالآيَت التي فيها أمر للرسول صلى الله عليه و 

بَلْ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفاا وَمَا   : ﴿تعالىوقوله  ک أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا﴾.لي: ﴿ثم أوحينا إتعالى
 ﴾. كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

ع ئشرا بالآيَت المذکورة کذلک نجعل والجواب عنه: إنه کما جعل شرع ابراهيم شرعا لنا 
الأنبياء الآخرين حجة لنا بالآيَت المذکورة في أدلة القول الأول.وکما نسخ من شرايع الرسل 
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ع غيره ئفرق بين شريعة إبراهيم وبين شرا بعض الأشياء کذلک نسخ بعض الأشياء من شريعته فلا
 من الرسل السابقين. 

السابقة حجة لنا  ائعه حسبما ظهر لنا من الأدلة ومقارنتها أن الشر يوالذي نميل إل 
نا بطريق يما نسخ منها إذا کانت منقولة إلإلا  باعتبار أنها شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم

 موثوق وهو الکتاب والسنة فقط . 
 منهج المتوسطين من الفقهاء:

نهم اختاروا أ ئمة الفقهاء الذين تداولت کتبهم واشتهرت فقههم بهافي هذا المنهج نري الأ 
صول البخاري أالذين تبعوا منهجه والذين رجحوا شهرهم هو البخاري وتلاميذه أ هولاء. مابين

لابد هنا ان نمثل ببعض استنباطات البخاري في صحيحه لنوضح ما اختار في . فيه بدلالة
 الاستدلال منها .
رأيه في هذه المسئلة ولکن يظهر من  ىيدل علالله دنا نصا صريحا عنه رحمه ما وج

أن شرع من قبلنا حجة إذا عه في صحيحه أن المختار عنده مذهب الجمهور وهو : تصرفه وصني
فإنه أودع تحت أبواب متعددة مانقله الکتاب أو السنة من  ، نا بطريق موثوق بلا إنکاريوصل إل
ما تتضمنه ترجمة الباب قال ابن حجر: البخاري يحتج بشرع من  ىالسابقة مستدلا به عل الشرائع

 ذلک: ى لأمثلة علوا 36 من المواضع في صحيحهقبلنا في کثير
في کتاب الغسل باب من اغتسل عريَنا وحده في الخلوة ومن تستر  لله قال رحمه ا( ۱) 

 فالتستر أفضل.
کانت بنو اسرائيل ’’  قال: نقل بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ما يمنع موسى أن الله وا : سل وحده فقالوابعض وکان موسى يغت يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى
وسى حجر ففر الحجر بثوبه فخرج م ىآدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه عليغتسل معنا إلا أنه 

ما بموسى من بأس الله وا: موسى فقالوا نظرت بنو اسرائيل إلى في أثره يقول ثوبي يَ حجر حتى
  37‘‘.بالحجر ضربا وأخذ ثوبه فطفق

بينما أيوب يغتسل عريَنا فخر عليه جراد ’’ قال:  عليه وسلموعنه عن النبي صلى الله 
 !ىقال بل ى؟غنيتک عما تر أألم أکن  !بمن ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ففاداه ربه يَ أيو 

 38‘‘.بي عن برکتک وعزتک ولکن لا غنى
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جواز الاغتسال عريَنا في الخلوة وحده بقصتي موسى  ىعلالله فاستدلال البخاري رحمه ا 
 أن شرع من قبلنا شرع لنا. ىيوب عليهما السلام وهو مبني علوأ

باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو : "في کتاب الجنائزالله قال رحمه ا( ۲) 
 نحوها ثم نقل بإسناده عن أبي هريرة ) مرفوعا في کتاب الأنبياء ( قال: أرسل ملک الموت إلى

عبد لا يريد الموت فرد  رسلتني إلىأ :ربه فقال موسى عليهما السلام فلما جاء ه صکه فرجع إلى
متن ثور فله بکل ماغطت به يده بکل شعرة سنة  ىيضع يده عل :عينه وقال ارجع فقل لهالله ا

نيه من الأرض المقدسة رمية أن يدالله فالآن فسأل ا :قال، ثم الموت  :قال أي رب ثم ما ذا قال
أن شرع من قبلنا  عليه السلام وفيه إشارة إلىفاستنبط البخاري لما ترجم به بقصة موسى  39بحجر.

 حجة عنده. 
 في کتاب التفسير باب ) والجروح قصاص (الله قال رحمه ا( 3) 
کسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار   :عنه قالالله بسنده عن أنس رضي ا ىثم رو  

بالقصاص  فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فطلب قوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلم:الله فقال رسول االله لا تکسر سنها يَ رسول االله لا وا :فقال أنس بن النضر

 صلى الله عليه وسلم :الله فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول ا‘‘ القصاصالله يَ أنس کتاب ا’’
 40‘‘.لأبرهالله ا ىمن لو أقسم علالله إن من عباد ا’’

أن المراد من قوله صلى  ىعلالقطعة المذکورة يدل فإتيان البخاري هذا الحديث في تفسير  
السابقة  من الشرائع ىقصاص( نفس هذه القطعة وهي مما حکالالله ) کتاب ا الله عليه وسلم

شرع من قبلنا. وهذا دليل واضح في قصة الربيع عنده حکم ب فحکم الرسول صلى الله عليه وسلم
 السابقة. يختار حجية الشرائعالله أنه رحمه ا ىعل
 
 وام::اله
 . ۱83البقرة:   .۱
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